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 الحمـد للّـه،

    محكمــة التعقيــب

* عـ29406.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :08-03-2004


أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 27 اوت 2003 

من قبل الاستاذ كمال الوسلاتي المحامي لدى التعقيب بباجة  

نيابة عن: حسين بن علي بن محمد سالمي وعيفة بن محمد بن علي سالمي واحمد بن علي بن محمود حمرانية     

قاطنين بنفزة ولاية باجـة.

ضـد: عمر وصالح ابني هويمل بن عبيد علوي 

قاطنين بالزوارع نفزة 

نائبهم الاستاذ صالح الطبرقي المحامي لدى التعقيب بتونس

طعنـا في الحكم الاستئنافي عدد 8913 الصادر عن المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية بتاريخ يوم 23/12/2002 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى واعفاء الطاعنين من الخطية وارجاع المال المؤمن بعنوانها اليهما وتغريم المستانف ضدهم لفائدة الطاعنين بمائة وخمسين دينارا اجرة محاماة اتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية عليهم.

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدهما بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون. 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة.

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1/ من جهة الشكل:

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واضحى بالتالي حري بالقبول شكلا.

2/ من جهة الاصل:

حيث عرض الطاعنون لدى محكمة ناحية نفزة بوصفهم مدعون في الاصل انهم يملكون عدة اسهم من الملك المسمى  هميل  صقاري بوعين سارة موضوع الرسم العقاري عـ151020ـدد والكائن بعمادة اولاد سالم والذي يسمح ص: 5350 هـ 01 وقد عمد المطلوبان المعقب ضدهما الان الى مشاغبتهم ومنعهم من المتصرف في ملكهم رغم ان أي واحد منهما لا يملك فيها أي جزء طالبين تكليف احد السادة الخبراء في قيس الاراضي لتطبيق شهادة الملكية على ارض النزاع ثم الحكم بكف شغب المطلوبين عنها ورفع ايديهما عنها وتسليمها لهم والزامهما بان يؤديا بالتضامن اجرة المحاماة والاختبار والمصاريف.

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في القضية وبناءا على انطباق شهادة الملكية المقدمة من الطالبين صدر حكم حكمة البداية عـ92ـدد المؤرخ في 20/02/2002 والقاضي لصالح الدعوى.

وحيث استانف المطلوبان الحكم المشار اليه واصدرت المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع .

وحيث تعقب الطاعنين الحكم المذكور طالبين نقضه ناعين عليه ما يلـي:

المطعن الوحيد: تحريف الوقائع :

بمقولة ان الطاعنين حسن واحمد مرسمين بالرسم العقاري وذلك بالاعتماد على السلسة التسبيبية وان مجرد الاختلاف في القضية لا يعني ان الطاعنين ليسوا مرسمين بالسجل العقاري وان الخلاف في النصف ينحصر في الطاعن حسن اما الطاعن احمد فلقبه فرايغي او خرايفية كما هو مضمن بتقرير الاختبار الذي تضمن الهوية الكاملة للطاعن احمد من حيث السلسلة التسبيبية واللقب وبذلك فقد اساءت محكمة الموضوع تقدير الوقائع فجاء قضاءها خارقا للقانون طالبين على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع النقض بدون احالة او مع الاحالة.

المحكمـــــة

عن المطعن الوحيد:

حيث استندت محكمة الاصل لتعليل قضاءها الى التباين بين السماء الاشخاص المدرجين بشهادة الملكية وبين اسماء المدعين في الاصل.

وحيث قدم الطاعنون مضامين ولادتهم والتي تثبت وجود تطابق بين اسماء اثنين منهما على الاصل واسمي شخصين مدرجين بالرسم العقاري.

وحيث كان على محكمة الموضوع اجراء الاستقراءات اللازمة بشان القاب اطراف النزاع والاشخاص المضمنة اسماءهم بشهادة الملكية خاصة وقد تطابقت الاسماء الاولى واسماء الاباء والاجداد.

وحيث ان محكمة الموضوع حينما وقفت على مجرد التباين دوا لنقض في جوهره تكون قد حرفت الوقائع ولم تعلل قضاءها بما له اصل ثابت بملف القضية واضحى حكمها مستهدفا للنقض.

ولهاتـه الاسباب

وعملا بما سبق شرحه وبسطه:

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنين من القضية وارجاع معلومها المؤمن منهم اليهم.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 08/03/2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي.

وحـرر في تاريخـه
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